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تاريخـــه : 06 افريل 2004 

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم في  13/11/2003.

 مـــن طـــرف الاستـاذ : التوفيق شبشوب.

فـــي حــــق منوبه لسعد العموصي.

ضـــــــــد : 

1-البنك التونسي في شخص ممثله القانوني 

    ينوبه الاستاذ المنصف السلامي.

2-شركة قهوة موتيك في شخص ممثلها القانوني.

3-فوزي الصامت. 
وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 19-05-2003 تحت عـ2003/5384ـدد.

لقاضي نصه بـقبول الاستئناف الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي المطعون فيه واجراء العمل به وتخطيئة كل واحد من المستانفين لسعد العموص وفوزي العامري بالمال المؤمن منه وحمل المصاريف القانونية لهذه الدرجة عليهما وتغريمهما متضامنين لفائدة المستانف ضده البنك التونسي بمائتين وخمسين دينارا لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة عن هذا الطور.

وعلى القرار المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات التعقيب والرد عليها وبقية الاوراق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وعلى ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 14-02-2004 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اضلا والحجز والاستماع الى ممثلها بالجلسة 

وعلى بقية اوراق القضية والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية المستوجبة بما يتعين قبوله من هذه الناحية.

مـــن حيــث الاصـــل :

حيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها القرار المنتقد قيام المعقب ضده الاول لدى ابتدائية صفاقس عارضا ان المعقب ضدها الثانية شركة القهوة مونيك  ظهر ت لفائدته كمبيالة على المعقب لفائدة المعقب ضده الثالث فوزي الصامت بها مبلغ 10,000.000 دينار حل اجل خلاصها في 03-04-2001 رجعت بدون خلاص مضيفا انه  الحامل الشرعي لها واستنادا الى احكام الفصل 279 م ت طلب الزام المدعي عليهم في الاصل متضامنين باداء مبلغها مع الفائض التجاري من تاريخ الحلول في 03-04-2001 مع 58,500 معلوم المحاضر   و400 دينار اجر محاماة وحمل المصاريف القانونية عليهم والاذن بالنفاذ العاجل فقضت المحكمة في 06-07-2002 تحت عـ1916ـدد بالمبالغ المطلوبة عدى النفاذ العاجل.

فاستانفه كل من لسعد عموص وفوزي الصامت فصدر القرار المطعون فيه.

فتعقبه المحكوم ضده بواسطة محاميه طالبا نقضه وناسبا له :

1//خرق احكام الفصل 179 م ا ع :

ذلك ان دفع لدى الدرجة الثانية بان الكمبيالة سند الدعوى وصلب الى البنك المدعي بموجب الاسقاط واقحم مبلغا الحساب الجار ي لشركة  قهوة مونيك وبمناسبة تبتيت العقار على ملكها سجل البنك اعراضه على دفع الثمن في خصوص كامل الدين المتخلد بذمة الشركة المذكورة  بما في ذلك معين الكمبيالة وبناء على الاعتراضات قام المحامي القائم بالتتبع في القضية عـ2509ـدد المحكوم نهائيا بتاريخ 06-01-2003 بتامين كامل الثمن بصندوق الامائن والودائع حسب الوصل عـ005746ـدد المضاف ولم يناقش البنك اقحام مبلغ الكمبيالة في المبلغ موضوع الاعتراض بل اجاب بانه استخلص دينه بصفة نهائية ولا يعفي المدينين الملزمين بموجب الكمبيالة بالخلاص واكد بعد الاعتراض على المتحصل من بيع العقار جبريا بذلك ولما اهملت المحكمة مفعول التامين الذي يتم في نطاق اجراءات التبتيت الذي يبرء الذمة  في خصوص المبلغ الذي يتم في شانه التخاصص وفق احكام الفصل 179 م ا ع فانها تكون خرقته بما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

2//ضعف التعليل :

بتاريخ 03-04-2003 قدم احد الدائنين بقضية في التوزيع ورسمت لدى حاكم التوزيع بابتدائية صفاقس تحت عـ184ـدد وفي 31-10-2003 قضت المحكمة بتخصيص الدائن البنك التونسي بمبلغ قدره 86,743.000 لخلاصه كليا اصلا وفائضا ومصروفا في دينه موضوع الاحكام الباتة  عـ916ـدد الصادر عن ابتدائية صفاقس أي 02-07-2002 وهو الحكم الابتدائي الصادر في القضية موضوع الطعن وبذلك فان الاعتراض ادى الى الخلاص في بيع المبالغ الراجعة لها بما فيها   الحكم الابتدائي عـ1916ـدد وان القرار الاستئنافي يوفر في جانب الخصم جريمة استخلاص دين مرتين بما يتعين معه نقضه. 

وحيث رد نائب المعقب ضده مشددا على انه :

 1-لا خرق لاحكام الفصل 179 م ا ع لا يتعلق بقضية الحال ذلك انه لم يقع الوفاء او التامين على ذمة الدائن بكامل دينه بما يتعين رد الطعن الاول.

2- لا ضعف للتعليل ذلك ان القرار المطعون فيه صدر قبل لائحة التوزيع والتي لم يعتريها لعدم وجودها فضلا عن ان لائحة التوزيع وقع الاعتراض عليها من طرف دائنين المدينة الاصلية ومن بينهم المعقب ضده الاول وكذلك فانها غير قابلة للتنفيذ لانها لم ترضى جميع الدائنين للطعن فيها وان تسجيل اعترافه عليها لا يعني استخلاصه لها اذ انه اجراء بمائي  وان سعي المعقب الى تقض الحكم عـ1916ـدد يؤدي الى عدم استحقاقه لمبلغ الحكم المذكور والحال ان دينه ثابت وبذلك فان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون لما يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمـــــــــــة :

 ان القرار القاضي بالزام المدين باداء المبالغ المالية المتخلدة بذمته بناء على كمبيالة رغما عن اثارة الدفع بسبق بت قاضي توزيع الاموال في ذلك بان اذن بتامنين كامل مبلغها بصندوق الامائن  والودائع  لا خرق فيه للقانون اذ ان لائحة التوزيع لاحقة للحكم الذي اعتمدته كسند للدين ولتخصيص الدائن بجزء من ثمن المبيع تنفيذا له.

وحيث طالبا فشل المعقب في طعنه فانه ينفي تخطئته بالمال المؤمن والاذن بحجزه.

ولهــــذه الاسبــــاب :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 06-04-2004  عن الدائرة الثالثة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية والمستشارين السيدين نجيب هنان وأحمد رزيق  بمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي .

وحـــرر في تاريخـــــه
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